
    الإنصــاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

  لا غير سواء اعتقد طهارته أو لا وهو كالصريح في كلام صاحب التلخيص فيه فإنه قال وعنه

يباع لكافر بشرط أن يعلم بالحال .

 وقال في الهداية وغيره بشرط أن يعلمه أنها نجسة .

 وقد استدل لهذه الرواية بما يوافق ما نقول فإنهم استدلوا بقول أبي موسى لتوا به

السويق وبيعوه ولا تبيعوه من مسلم وبينوه .

 وقال في الكافي ويعلم بحاله لأنه يعتقد حله .

 قوله وفي جواز الاستصباح بها روايتان .

 وأطلقهما في الهداية والإيضاح والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي والمغني

والتلخيص والمحرر وبن تميم والرعاية الصغرى والحاويين والشرح وشرح بن منجا والفائق

والمذهب الأحمد والفروع .

 إحداهما يجوز وهو المذهب صححه في التصحيح والخلاصة والرعاية الكبرى وغيرهم .

 قال الزركشي هذا أشهر الروايتين ونصرها في المغني واختاره الخرقي والشيخ تقي الدين

وغيرهما وجزم به في الإفادات في باب النجاسة .

 والرواية الثانية لا يجوز الاستصباح بها جزم به في الوجيز .

 فائدتان .

   إحداهما حيث جوزنا الاستصباح بها فيكون على وجه لا تتعدى نجاسته إما بأن يجعل في

إبريق ويصب منه في المصباح ولا يمس وإما بان يدع على رأس الجرة التي فيها الدهن سراجا

مثقوبا ويطينه على رأس إناء الدهن وكلما نقص دهن السراج صب فيه ماء بحيث يرفع الدهن

فيملأ السراج وما أشبهه قاله جماعة ونقله طائفة عن الإمام أحمد
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